



محكمة الجنح والمخالفات الجزئية بـ


دائرة جنح ومخالفات المرور


-----------------------------------------


باسم الـــــــشــعب


بالجلسة المنعقدة بسراي المحكمة                    يوم                    الموافق           /        /   


برئاسة السيد الأستاذ  /     -------------------------------                رئيس المحــــــــكمة


والسيد الأستاذ /  ------------------------------                    وكـــيل النيــــــــــــابـــة                           


                             والسيد / ----------------------------- -      سكرتير الجلسة 


قدمت نيابة المرور الجزئية بأسوان المعارضة رقم                    لسنه                   معارضات مرور                   والمحالة من محكمة               الابتدائية دائرة الجنح المستأنفة بجلستها المنعقدة بتاريخ           /        /               برقم        


المقــــــــدم مــــــن


------------------------  بصفته مالك الترخيص رقم ---------  (  قياده - تسيير )


ضـــــــــــــــــــــــــد


الـــنيـــــــــــــابة الـــعـــامــــــــــــــــــــــــة                                                          صاحبة الدعوى العمومية


المحــــــــــــــــــــــكمة


بعد الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة                   الابتدائية دائرة الجنح المستأنفة في القضية رقم ------/---                      المحكمة تمهد لقضائها بأنه ســـبق وان حكمت المحكمة في الاعتراض حضوريا بقبول المعارضة شكلا  وفى الموضوع بتأييد الأمر وتغريم المتهم بـــ ----------------------------------------------------فطعن المتهم على الحكم أمام دائرة الجنح المستأنفة التي قضت في  الأمر الجنائي  رقم   ---------/------                                                                               معارضات جنح ومخالفات مرور                   للخطأ الوارد في الحكم باعتبار الأمر الجنائي كأنه لم يكن للتقرير بالمعارضة فيه من المتهم طبقا لنص أحكام المادة 973 فقره أخيرة من التعليمات القضائية للنيابات  و يكون  منطوق الحكم بالإلغاء فأنة تكون المحكمة قد ألغت الحكم          ( التأييد )وأعاده الاعتراض  إلى محكمة أول درجه على خطا في تطبيق القانون وبطلان في الحكم وكان واجبا على محكمة ثاني درجه أن تصحح البطلان وتحكم في الدعوى ولما كان مقررا بنص أحكام المادة 977 من التعليمات القضائية للنيابات بأنه ( إذا أخطأت محكمة ثاني درجه في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة وقضت بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجه للفصل في الاعتراض على الأمر الجنائي مع أن المحكمة الأخيرة قد استنفذت ولايتها بالقضاء في موضوع الدعوى فان قضاء الاستئناف منه للخصومة على خلاف ظاهرة    . مما يكون بحكم القانون قد الغي الأمر الجنائي الذي سبق وان أيدته المحكمة باعتبار أن الأمر الجنائي كان من المقرر قانونا بان  يعد كأنه لم يكن بمجر د التقرير بالاعتراض علية وإلغاء التأييد يلغى الأمر الجنائي من أساسه للتقرير بالاعتراض عليه من المتهم   بناء على ما تقدم  


حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها


سكرتير الجلسة                                                                                                           رئيس المحكمة








